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 دور قطاع المصارف والتأمين في الاقتصاد الجزائري:    المبحث الثاني 
        
بقطاع المصارف الذي مازال     نتناول في هذا المبحث عنصرين هامين في القطاع المالي الجزائري، ويتعلق الأمر                 

ريع، و قطاع التأمينات الذي     يثير العديد من التساؤلات رغم التغيير الكبير والسريع في المحيط الاقتصادي والتش            
 .1995عرف انتعاشا كبيرا مع صدور قانون التأمينات الجديد في سنة 

 
 :دور قطاع المصارف في الاقتصاد الجزائري:     المطلب الأول

        يعتبر القطاع المصرفي من أهم الأسس التي يستند إليها أي نهضة اقتصادية على اختلاف الأزمة والأمكنة،                 
عد فعالية هذا القطاع وسلامته أداة لحماية السيادة الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي المستديم، فالجهاز المصرفي             كما ت 

يعد قناة فعالة في تعبئة المدخرات المحلية وحشدها في شكل ائتمان وأدوات استثمارية، وتوجيهها نحو القطاعات                 
المصرفي في الجزائر منذ الاستقلال بعدة مراحل، كان أخرها         وقد مر القطاع    . الاقتصادية الأكثر كفاءة ومردودية   

 .إصلاحات التسعينات، سنتطرق لأهم هذه المراحل، لمعرفة موقع النظام المصرفي في الاقتصاد الجزائري
 

 التطور التاريخي للنظام المصرفي:   الفرع الأول
 

 :تمانيناالجزائري منذ الاستقلال إلى الث المصرفي النظامتطور  - 1      
ورثت الجزائر بعد الاستقلال جهازا مصرفيا متنوعا قائما على أساس النظام الليبرالي ، وظلت سياسة                          

الائتمان انعكاسا لمثيلتها في فرنسا ،وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تعدد البنوك و المؤسسات المالية المختصة إلا                  
نسية، مما جعلها تحجم عن تمويل النشاط الاقتصادي للبلاد،  وهذا ما دفع             أنها كانت خاضعة في مجملها لرقابة فر      

بالسلطات الجزائرية إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة جهاز مصرفي جديد،حيث أنشئ البنك المركزي              
صرفي بوجود   كبنك إصدار و ائتمان، ونتيجة للازدواجية التي ميزت القطاع الم          31/12/1962:الجزائري بتاريخ 

نظامين مصرفيين أحدهما قائم على أساس ليبرالي رأسمالي و الثاني على أساس اشتراكي ،فقد عجز البنك المركزي                 
عن احتواء النظام المصرفي ككل وتسييره وفقا للتوجهات الجديدة للدولة، ومن ثم بدأ التفكير في إعادة تنظيم                   

، وقامت بإنشاء بنوك عمومية استرجعت من       1966ية ابتداء من    الجهاز المصرفي من خلال تأميم المنشآت المصرف      
 .خلالها كامل سلطتها النقدية  ، ولم يعد يتواجد أي بنك أجنبي على ترابها الوطني

   ولقد تميز الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة بارتكازه على التخطيط المركزي المستند إلى مبادئ و قواعد                   
تمتلك الدولة بالكامل وسائل الإنتاج وتتخذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار و             حيث  . الاقتصاد الاشتراكي 

الإنتاج والتوزيع و التمويل تتخذ بطريقة إدارية، وعليه فإن البنوك الوطنية التي ظهرت بعد اتخاذ قرارات تأميم                   
ن ثم فكل القرارات الهامة     وم.القطاع البنكي، كانت بنوكا عمومية، تعود ملكية رؤوس أموالها كليا إلى الدولة            

لبنك أي رأي في اختيار التمويلات       المتعلقة بالنظام البنكي كانت تتخذ مركزيا وبطريقة إدارية، ولم يكن ل            
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 بالقرارات المتخذة على مستوى هيئة التخطيط التي تقوم          ذلك  بل يرتبط  ،لمشاريع الاقتصادية  التي يراها مناسبة     ل
 .1ية والاقتصادية للمشروعبنفسها بتقدير الجدوى الاجتماع

 حيث أن   1970   وما تجب الإشارة إليه،أن النظام المالي الجزائري لم يتبلور بشكل واضح وملموس إلا بعد سنة                
 : غيره جذريا، فهو كان يهدف إلى 1971الإصلاح المالي لسنة 

 .لا مركزية القرارات فيما يخص استعمال الفائض الاقتصادي -1    
 يروقراطية المفرطة بلا مركزية تطبيق مخططات التمويل ومراقبة تنفيذ الاستثمارات،إلغاء الب-2  

  وبهذا فالنظام المصرفي هو المكلف بالتسيير و الرقابة على المؤسسات،ولكن ورغم السهولة النسبية لعملية الرقابة               
 لأن الواقع عكس ذلك فالبنك      نظرا لأن المؤسسات العمومية ملزمة بالتعامل مع بنك واحد، فإنها تبقى شكلية،           

عاجز عن فحص طلبات القروض ومتابعة استعمالات هذه الموارد الممنوحة للمؤسسات لأن هاته الأخيرة كانت               
  .       2تضع مخططات تمويل ، وبعد الموافقة عليها تعطى لها القروض

عبارة عن أداة مالية لاستثمارات القطاع           لقد تميزت هذه المرحلة بأن القطاع المصرفي والمالي في الجزائر كان            
العام، إذ أن البنوك التجارية الخمسة  فضلا عن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لم تمارس أي نشاط تجاري                   
بأتم معنى الكلمة، بالنظر لكون هذا النشاط يفترض فيه عامل المخاطرة، ولم يكن بمقدورها أن تلعب دورا إيجابيا                  

الية ، فأصبحت البنوك مجرد صناديق لتزويد المؤسسات العمومية بالموارد المالية حسب احتياجاتها،             في الوساطة الم  
مع مراعاة أيضا مبدأ التخصص المعتمد، الأمر الذي أدى إلى تفتيت و تقسيم السوق وضعف الخبرة وانعدام                   

 .المنافسة
 و تحديد الائتمان بما يخدم حاجات الاقتصاد الوطني                أما بالنسبة للبنك المركزي المخول بالإشراف و المراقبة       

فقد لعب دورا ثانويا من خلال القرارات الإدارية لأسعار الفائدة التي أدت إلى أسعار حقيقية سالبة، واقتصر دوره                  
تداولها ،  على عملية إعادة تمويل الخزينة و البنوك التجارية دون أن يشارك في توجيه الموارد المالية أو الرقابة على                    

هذا في الوقت الذي نجد فيه الخزينة العامة عملت على احتكار الادخار المحلي من خلال حسابات التوفير و                     
الحسابات البريدية و إصدار سندات الاستثمار التي تجبر المؤسسات المالية كشركات التأمين على الاكتتاب فيها                

 .  ستمر للمؤسسات العامةوذلك لتمويل المشاريع الجديدة أو تغطية العجز الم
 

    
              
        

  
 

                                                 
 . 177،ص2003ديوان المطبوعات الجامعية،:، الجزائر2، طتقنيات البنوك الطاهر لطرش،  1
واقع : ، الملتقى الوطني الأول حول  النظام المصرفي الجزائري "إستراتيجية التكيف البنكي مع تطور المحيط الإقتصادي "نعيمة غلاب و زينات دراجي، 2

 .246، ص2001 نوفمبر 06 و05ة، يومي وآفاق، جامعة قالم
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  : 1986 النظام المصرفي الجزائري بدءا من سنة - 2 
لقد أظهرت الإصلاحات المالية السابقة محدوديتها، مما استلزم تبني استراتيجية مالية جديدة تتماشى مع                       

86الجزائر منذ بداية الثمانينات، حيث تم إصدار القانون    سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي شرعت فيها        
 والذي تضمن العناصر الأولى لتحرير النظام المصرفي والمالي ككل، مؤكدا           19/08/1986 الصادر بتاريخ    12/

ضرورة إقامة نظام مصرفي يوضح مهام البنك المركزي والبنوك التجارية، كما أكدت ضرورة مراقبة النمو النقدي                
 . مع تطور التوازنات الاقتصادية الأخرىوتوافقه

 باستعادة صلاحياته فيما يخص تطبيق السياسة النقدية، حيث         1987       سمح للبنك المركزي ابتداء من عام       
حددت نسبة  ( كلف بإعداد وتسيير أدواتها، بما في ذلك تحديد سقوف إعادة الخصم الممنوحة لمؤسسات القرض،               

كما عرفت  ). 1987 في سنة    %7.43لنسبة لمجموع القروض الممنوحة للاقتصاد بـ       الأوراق المعاد خصمها با   
،إضافة إلى ذلك أصبحت    1)معامل كوك (هذه المرحلة بداية تطبيق قواعد الحذر على نشاط التمويل البنكي             

 .القروض الممنوحة للخزينة منحصرة في حدود يضعها مسبقا المخطط الوطني للقرض
ك حق الإطلاع على الوضعية المالية للمؤسسات قبل الموافقة على منح القروض، وكذا حق                     كما أعطي للبنو  

وعلى إثر ذلك وضع حد لتدخل الخزينة العمومية في         . متابعتها للتخلص من خطر عدم استرداد القروض الممنوحة       
 .راتيجيةتمويل النشاط الاقتصادي، واقتصارها على تمويل البنية الأساسية وبعض القطاعات الاست

 أصبحت البنوك بدورها مستقلة،     01-88     وبالمصادقة على قانون استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية        
حيث اعتبرت بموجب القانون مؤسسات عمومية اقتصادية، وأكد على طابعها التجاري، وعلى أنها شخصية                

 دائرة المتاجرة، مما يعني أن البنوك يحب أن تأخذ          معنوية تسيرها قواعد القانون التجاري، وبالتالي وضع نشاطها في        
 .بمبدأ الربحية والمردودية، ولكي يتحقق ذلك يجب أن تكيف نشاطها في هذا الاتجاه

 
 للمؤسسات المالية غير المصرفية أن تقوم بعمليات         12-86 المعدل للقانون    06-88       كما سمح القانون    

ندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه،           التوظيف المالي كالحصول على أسهم وس     
ويمكن أيضا لمؤسسات القرض أن تلجأ للجمهور من أجل الاقتراض على المدى الطويل، كما يمكنها أن تلجأ إلى                  
طلب ديون خارجية، وفي الوقت نفسه لم تعد المؤسسات العمومية خاضعة لإلزامية التوظيف الإجباري الوحيد                

 ).87/89القانون ( نوك، بالإضافة إلى إلغاء تخصص البنوك على أساس قطاعي  لزيادة المنافسة لدى الب

                                                 
،  الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة "العلاقة بين البنك والمؤسسة على ضوء الإصلاحات المالية والنقدية الجارية في الجزائر"  سوامس رضوان  1

 .164 ، ص 2003 أبريل 23و22الاقتصادية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد، جامعة ورقلة، أيام 
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 ، تخص تعديل أسعار الفائدة التي يطبقها البنك المركزي،            1989       وأجريت تعديلات أخرى في شهر ماي       
 البنوك التجارية، وانشىء في يونيو      أعطت  بعض المرونة في هيكلة أسعار الفائدة الدائنة والمدينة المطبقة من قبل             

 :1ويمكن من خلال ما سبق التوصل إلى نتائج الإصلاحات التالية . السوق النقدي1989
من خلال هذه التجربة يمكن ملاحظة أن دور البنك المركزي ضيق والمتمثل خاصة في الإصدار المفرط للنقود                      

حجم الكتلة النقدية عن طريق الإصدار من قبل معهد           فقط، مما أدى إلى توسيع في         – كأمين الصندوق    –
 .الإصدار، بدون مقابل للسلع والخدمات

 :و يمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب وهي     
 – كوسيط مالي أساسي للاقتصاد الوطني       –خل دور الخزينة العمومية و هيمنتها على النظام البنكي           ا تد -   أ

 بصفة  مستمرة عن طريق      - للاستثمارات المخططة  –سات العمومية   بحيث تمنح القروض طويلة الأجل للمؤس     
، وذلك بالاعتماد على الادخار الموازني ، ادخار المؤسسات المالية غير            )  BAD( وجود بنك  التنمية الجزائرية      

 .المصرفية ، الاقتراض الخارجي و خاصة تسبيقات البنك المركزي الجزائري
المؤسسات المالية العاملة المتمثلة في ازدواجية الوظائف بين الخزينة العمومية            تداخل الصلاحيات  بين      -    ب

 .والبنك المركزي الجزائري
 إن النظام البنكي ذو مستوى واحد، وهذا يعني أن البنك المركزي والبنوك التجارية تقع على نفس                    -     ج

 .وك للبنالمستوى ولا يملك البنك المركزي عمليا سلطة حقيقية  كبنك 
كمعرفة الوضعية المالية   (  ، بدون وضع شروط آنية         آلية  منح قروض للمؤسسات الإنتاجية بصفة      -     د

كاتخاذ التدابير التي تهدف الى الحد من خطر        ( و ضمانات مستقبلية    .) … المشاريع الأولى    إنجازللمؤسسة ، نسبة    
 .).…ديدةعدم التسديد في ميعاد الاستحقاق ، نسبة إتمام المشاريع الج

مالية ونقدية فعالة قبل أو بعد انطلاق إنجاز المشاريع الضخمة وبدون وضع            و عدم وجود دراسة اقتصادية      -    ه
 .شروط لذلك 

 . تسرب الأموال في المشاريع الاستثمارية الضخمة بدون عائد -    و
 . ضعف تسيير موارد المؤسسات -    ز
 .ة التضخم ظهور مشاكل مالية ، نقدية كظاهر -    ح
 اعتبار البنك مؤسسة تجارية  تعمل       وبين يتعارض القائم بين تمويل التنمية الاقتصادية بأسلوب توجيه       ال -    ط

 .بقوانين تتساير مع العالم الحديث

                                                 
، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة الاقتصادية وتحديات المناخ  "الإصلاحات المصرفية الجزائرية في ظل اقتصاد السوق"، بوزيدي سعيدة    1

 .237الاقتصادي الجديد، مرجع سابق، ص
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، وتجاوز قصور إصلاحات تلك المرحلة ، وتماشيا مع سياسة          )الثمانينات(  ولتفادي سلبيات المرحلة السابقة         
 1990 أبريل   14 المؤرخ في    10-90 في الاقتصاد العالمي، صدر قانون       ج على اقتصاد السوق والاندما    الانفتاح

 .المتعلق بالنقد والقرض
  

 : 1990 الإصلاحات المصرفية  بدءا من سنة -3    
 المتعلق بالنقد والقرض اعترافا كيرا       14/04/1990 المؤرخ في    90/10       يعكس المصادقة على القانون   

همية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام المصرفي الجزائري، ويمكن تلخيص أهم العناصر التي جاء بها هذا                    بأ
 :القانون فيما يلي

بالتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال    بنك الجزائر    سمح للبنك المركزي الذي أصبح يسمى         - أ
ذا القانون الجديد، ويبقى دوما يتعهد      المالي، كما يخضع للأحكام القانونية المنصوص عليها في ه         

الإصدار للنقود القانونية التي يدمرها، ينظمها، يوجهها، يشرف عليها، ويراقبها، معنى ذلك أنه              
استرجع جميع صلاحياته، كبنك للإصدار، وبنك البنوك، وبنك الحكومة، إضافة ذلك يقوم بتسيير             

 .سياسة الائتمان والنقد الأجنبي والدين الخارجي
 وضع قيود صارمة على الخزينة العمومية، وإبعادها عن مجال القروض، ليوضع حد لتمويل بنك الجزائر                -ب      

 . لها، فضلا عن وضع حد للتمويل عن طريق عجز الميزانية، وتجسيد متابعة رقابية محكمة وفعالة على الديون
زينة وبنك الجزائر، ولكنها علاقة تكاملية وتناسقية               إن لفصل الخزينة عن دائرة التمويل علاقة تبعية بين الخ         

بين السياسة النقدية والسياسة المالية، بما أن بنك الجزائر يبقى دوما مستشارا ماليا للدولة، ويعتبر بنك الدولة،                   
ورغم هذا مازالت الخزينة العمومية تمول بعض المشاريع في الإنجاز وذلك لتخفيض نفقات الدولة وحصرها في                  

لمجالات التقليدية والتحكم في الأجور، أي إنفاقها بهدف المشاركة في تمويل إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات                 ا
 .1العمومية 

 أدرج قانون النقد والقرض وظائف جديدة تمارسها البنوك إضافة إلى وظائفها التقليدية ، كتلقي                  -ج       
 وسائل الدفع، حيث سمح للبنوك والمؤسسات المالية بالقيام         الأموال من الجمهور والقيام بعمليات القرض وتسيير      

بتوظيف القيم المنقولة، وجميع الموجودات والاكتتاب بها، وشرائها، وإدارتها، وحفظها وبيعها، وإسداء المشورة              
دسة والعون في إدارة هذه الممتلكات، كما فتح الباب أمام البنوك لتقديم الخدمات والاستشارات والإدارة والهن                

 . وجميع الخدمات التي تساهم في إنشاء و تنمية المؤسسات
وبذلك فرق  . 2       لقد أصبح بإمكان البنوك أيضا القيام بعمليات الإيجار العادي للأموال المنقولة وغير المنقولة              

وزعة المشرع بين مستويبن لنشاط بنك الجزائر كسلطة نقدية في المستوى الأول ونشاط البنوك التجارية كم                 
للقروض، وجهلها تلعب دورا هاما في اتخاذ القرارات المرتبطة بهذا القرض، ولكن بعد أن تتحصل على كل                    

                                                 
 .230ص،مرجع سابق، بوزيدي سعيدة   1
 .165 سوامس رضوان، مرجع سابق، ص 2
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 وكما  -وهي مكلفة بالضمانات وسيولة وملاءة النظام البنكي      -"مركزية المخاطر "المعلومات حول المقترضين من       
 والصادر عن   1992 مارس   22ؤرخ في    الم 01-92ركز بنك الجزائر عليها، وخاصة عند صدور اللائحة رقم          

بنك الجزائر، عن كيفية تنظيم مركز المخاطر وطرق عمله، وذلك لتزايد المخاطر المرتبطة بالقروض المتماشية مع                 
الوضع الجديد الذي يخضع لقواعد السوق والمنافسة، وكذلك حتى يسمح لبنك الجزائر تسيير أفضل لسياسة                 

المعاملة بين المؤسسات الخاصة والعمومية بالنسبة لإمكانية الحصول على           القرض في ظل إرساء مبدأ توحيد        
الائتمان، وإعادة التمويل بين البنك المركزي وأسعار الفائدة، وتخوفا من بعض الزبائن في عدم تسديد هذه                   

ن وجهاز مكافحة إصدار الشيكات بدو    " مركزية عوارض الدفع  " القروض الممنوحة قام بنك الجزائر بإنشاء        
رصيد، لتدعيم ضبط قواعد العمل بأهم أحد وسائل الدفع ألا وهو الشيك، كما يحق لبنك الجزائر أن يطلب من                   

 .1البنوك والمؤسسات المالية أن تزوده بجميع المعلومات والإحصاءات الشهرية المفصلة عن الحسابات السنوية 
 للبنوك، يراقب نشاطها ويتابع عملياتها، كما               وبموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي يمثل فعلا بنك         

أصبح بإمكانه أن يوظف مركزه كملجأ أخير للإقراض للتأثير على السياسة الاقراضية للبنوك وفقا لما يقتضيه                   
 .الوضع النقدي

 . سمح قانون النقد والقرض بإنشاء بنوك خاصة وفروع لبنوك أجنبية-د     
 ، والذي عرف اهتماما أكثر في       1989وق النقدي في جوان سنة      أنشأ البنك المركزي الجزائري الس     - ه

تنظيمها، وتوسيع تطورها، خاصة مع ظهور قانون النقد والقرض، حيث تم فتح المجال للمؤسسات               
في ) صندوق التوفير والاحتياط، مؤسسات التأمين، مؤسسات الضمان الاجتماعي        ( غير المصرفية   

، مما سنح للبنك المركزي بمراقبة هذه السوق        1993 سنة   السوق النقدية بصفتها مقرضة وهذا في     
باستعمال أسعار الخصم التي أصبحت أعلى من أسعار الفائدة، التي أصبحت تلعب دورا هاما في                 
عملية تحديد سقوف إعادة الخصم بهدف التقليل من اللجوء إلى سيولة السوق، وهنا يمكن للبنك                 

 ىأشهر، أو يحددها لمدة لا تتعد     6وسطة الأجل لمدة    المركزي أن يعيد خصم سندات القروض مت      
ثلاث سنوات، شرط أن تكون تلك القروض موجهة إلى تطوير وسائل الإنتاج، أو تمويل الصادرات،            

 .أو إنجاز السكنات
 :       علاوة على ما سبق، فإنه في إطار قانون النقد والقرض، تم مايلي

شوفة، بالإضافة إلى تحديد سقف لمكشوف الحساب الجاري للخزينة عند             تحديد سعر الفائدة على الحسابات المك     
 من إجمالي إيراداتها للسنة المنقضية، وتحديد آجال إعادة تسديد الديون المستحقة للبنك             %10بنك الجزائر بنسبة    

 .2 سنة15المركزي على الخزينة لمدة أقصاها 

                                                 
 .235ابق،  صبوزيدي سعيدة، مرجع س  1
،  الملتقى الوطني الأول حول  النظام المصرفي الجزائري ، " التكييف البنكي مع تطور المحيط الاقتصاديةإستراتيجي"  نعيمة غلاب، زينات دراجي،  2

 .249مرجع سابق، ص
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يع المستويات، فإن السؤال الذي يطرح هو ، ماهي التدابير                وأمام هذه التغيرات والتحولات المستمرة على جم      
المتخذة في هذا المجال في الفترة اللاحقة، أي بعد إبرام الجزائر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاعادة هيكلة                     

 الاقتصاد الوطني ؟ وماهي النتائج المحققة على أرض الواقع ؟
 

 : ظل برنامج التصحيح الهيكلي الإصلاحات المالية والمصرفية في-4       
 1994         شرعت الجزائر في تنفيذ برنامج طموح بمساندة صندوق النقد الدولي، عندما وقعت في  أبريل                 

اتفاقا حول برنامج للاستقرار الاقتصادي لمدة سنة مع  هذه الهيئة الدولية، كمرحلة أولى، ثم برنامج للتمويلات                  
ثلاث سنوات، وعلى هذا الأساس باشرت الجزائر إصلاحات عميقة في المجال المالي             الموسعة كمرحلة ثانية لمدة     

 من الإصلاح الاقتصادي العام، إذ يمكن تصنيف  هذه الإصلاحات حسب سريانها               أالنقدي كجزء لا يتجز   
 :التاريخي إلى مرحلتين

 : المرحلة الأولى-4-1        
تشريعي المناسب لنشاط المصارف، وهذا بالتخلي عن أدوات السياسة                  تميزت بتوفير الإطار المؤسساتي وال    

 النقدية المباشرة والتحول صوب استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، وقد شمل برنامج الإصلاح 
 :الاقتصادي الشامل في هذا المجال أهم أدوات السياسة النقدية المتحكمة في النشاط المصرفي عامة ، وهي

 : تحرير أسعار الفائدة.أ   
 مما أدى إلى تحقيق معدلات موجبة لأسعار        1996    تحقق تحرير أسعار الفائدة بشكل كامل ابتداء من سنة          

 .الفائدة الحقيقية في ظل السياسات النقدية للطلب التي أدت إلى انخفاض معدلات التضخم 
 نظام وسعر الصرف من تحقيق نوع من        تمكنت الجزائر في مجال   : اعتماد سياسات مرنة لسعر الصرف    .ب

الاستقرار في قيمة الدينار الجزائري، وذلك من خلال تخفيض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية                  
 ، كما تم تحويل نظام الصرف من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام               1994وبنسب مرتفعة خاصة سنة     

فيما بينها، ثم من خلال تحديد      ) 1995ديسمبر( صرف أجنبي   أكثر مرونة، مما مكن البنوك من خلق سوق ل        
أسعر الصرف بناء على تفاعل قوى العرض والطلب على العملات الأجنبية، فضلا عن إنشاء مكاتب للصرافة                

 .1)1996ديسمبر(للتعامل بالنقد الأجنبي 
 من الودائع المصرفية    %9تم فرض احتياطي إجباري على البنوك التجارية بنسبة         : فرض احتياطي إجباري  .ج

 .1994عدا العملات الأجنبية وهذا سنة 
تم إلغاء التمويل الإجباري من خلال إلزام البنوك على شراء أذونات الخزينة، وحل         : إلغاء التمويل الإجباري  .د

  في أوائل سنة   %22محله نظام المزادات في سوق النقد لبيع سندات الخزينة القابلة للتداول وبأسعار مغرية               
 في نهاية نفس السنة بسبب تراجع معدلات التضخم السائدة، وهذا            %17.5 قبل انخفاضها إلى     1996

                                                 
لأول حول  النظام المصرفي الجزائري، مرجع سابق،  ،  الملتقى الوطني ا"الإنجازات والتحديات : الإصلاح المصرفي في الجزائر"  بوعتروس عبد الحق،  1
 .210،211.ص
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بهدف تقليل تكلفة الاقتراض على الحكومة وضمان قدرة الخزينة على الوصول إلى الأسواق المالية لتدبير                 
 .1996 المالية، حيث تم تطبيق عمليات السوق المفتوحة اعتبارا من ديسمبرااحتياجاته

 
 : المرحلة الثانية-4-2    

        ارتبطت الإصلاحات اللاحقة بتأهيل وحدات النظام المصرفي، إذا يهدف في هذه المرحلة، فضلا عن إرساء               
قواعد السوق في هذا المجال، إلى تأهيل المؤسسات المصرفية بما ينسجم وطبيعة المرحلة الجديدة التي تمتاز بمحيط                   

 :حيث تضمت الإصلاحات. سة شديدة وغير متكافئةاقتصادي مفتوح ومناف
إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية بما يمكن من ترقية النشاط المصرفي والمالي عموما عن طريق توفير بيئة                  .أ

 . قانونية وتنظيمية تمتاز بالشفافية التامة التي يتطلبها القطاع
ة احترازية جديدة للحد من تركيز المخاطر، ووضع        ، في تنفيذ أنظم   1995 سنة   لبدأ بنك الجزائر في أوائ    .ب

قواعد واضحة لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها الاحتياطية، فالبنوك الآن مطلوب منها بصفة خاصة أن               
 :تقوم بما يلي
 يوما  45مقارنة بـ   (  يوما   15 تقييد حجم السحب على المكشوف بما يعادل رقم الأعمال لمدة            -

 ).سابقا
 .دفوعات الفائدة المتأخرة السداد في بند الإيرادات عدم تسجيل م-
 وضع مخصصات للمطالبات خارج الميزانية على البنوك وزيادة الحوافز لقيام  مديري البنوك بتعبئة                -

 .1الوفرات المالية وتحسين تخصص الائتمان
امتلاك البنوك التجارية لمعايير     لقد كانت الجهود موجهة إلى      : امتلاك البنوك التجارية لمعايير العمل الحديثة     .   ج

عمل حديثة تشمل العمل المصرفي والمحاسبة المصرفية، وشرعت البنوك في تنفيذ برنامج لاعادة الهيكلة الداخلية                 
 .والمالية

    وقد طلبت من جميع البنوك القائمة أن تتقدم من جديد للحصول على ترخيص مزاولة العمل المصرفي من                 
 قانونا بمقتضى قانون النقد والقرض، لتقوم السلطات العليا في البلاد بعمليات التدقيق               بنك الجزائر المخول  

بالتعاون مع البنك الدولي لتحديد احتياجات إعادة الرسملة في البنوك من أجل الوفاء بنسبة الحد الأدنى لرأس                  
 تماشيا مع   %8لا إلى    مع رفعها مستقب   1996 في سنة    %5المال إلى الأصول المرجحة بمخاطر والتي بلغت        
 انتهت عمليات التدقيق للميزانيات العمومية في أربع        1994معايير بنك التسويات الدولية، وفي نهاية سنة        

 .2بنوك من البنوك التجارية الخمس المملوكة للدولة 
 
 

                                                 
 .71، ص1998 كريم النشاشي وآخرون، الجزائر تحقق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، سنة  1
 . المصدر نفسه 2
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   موقع النظام المصرفي في الاقتصاد الجزائري:الفرع الثاني
أن النظام المصرفي صورة عاكسة للوضع الاقتصادي العام للبلاد، وأنه لا           لقد أدركت السلطات الجزائرية         
 تحقيق أي تطور في النظام المصرفي مادام النظام الاقتصادي برمته في حالة ركود، غير أن تطوير النظام                   رينتظ

ذا عرف  له. المالي والمصرفي و إيجاد أدوات وأساليب تمويلية جديدة  من شأنه أن يدعم التطور الاقتصادي                
القطاع المصرفي في  الجزائر سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية من نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وقد                
استهدفت السلطات النقدية الجزائرية من خلال إصلاحها للجهاز المصرفي والمالي  في إطار برنامج للإصلاح                

 ومالي ينسجم ومتطلبات المرحلة المقبلة المعتمدة       الاقتصادي الشامل، توفير المقومات الأساسية لنظام مصرفي      
 .أساسا على آليات السوق

     ولقد تمكنت  من ذلك إلى حد بعيد من خلال إرسائها لقاعدة قانونية وتنظيمية  من شأنها أن تؤهل                     
 مواكبة  النظام المصرفي في الجزائر، إلا أن توفير ذلك بمفرده غير كاف لاقامة نظام مصرفي متطور قادر على                 

الصناعة المصرفية المتطورة باستمرار، معنى هذا أنه مازال يواجه الكثير من التحديات ويعاني العديد من                  
 :الصعوبات، وتبعا لذلك يمكن رسم ملامح وضعية وخصائص هذا الجهاز كما يلي

 
 :الهيكل الحالي  للقطاع المصرفي الجزائري -1

صرفي الجزائري للمصارف والمؤسسات المالية الوطنية والأجنبية، حيث        قانون النقد والقرض بفتح المجال الم      سمح
،ويمكن تصنيف هذه   )تشتغل أو في قيد التشغيل     ( مؤسسة مصرفية ومالية   31يحتوي حاليا على حوالي      
 : المؤسسات إلى ثلاثة أقسام

 
غطي شبكة تتجاوز   يمثل هذا القسم المصارف العمومية الكبرى، التي ت       :المصارف العمومية الكبرى  -1-1     

 وكالة، وعددها ثمانية، حيث لعبت هذه البنوك دور إيجابيا في التنمية الوطنية في فترة سابقة، ومندمجة                  900
حاليا في برنامج مهم للتأهيل والعصرنة، لتفعيله بما يواكب التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية، ويمكن                

 :عرض هذه البنوك من خلال الجدول التالي
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  ):05(جدول رقم 
 المصارف العمومية الكبرى وورأسمالها

 دولار     : الوحدة                                                                                                                                 

 البنك الميزانية الإجمالية
  الخارجيبنك الجزائر 7072401925
 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 5399523477
 الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 4439669388
 البنك الوطني الجزائري 4377000000
 القرض الشعبي الجزائري 4333861728
 البنك الجزائري للتنمية 1901024581
 بنك التنمية المحلية 1361166252

  للتعاون الفلاحيالصندوق الوطني  349691142
MUTATION ET:le secteure bancaire algerien, Farouk Bouyacoub : Source  
  :janvier 2002,p24,26. , badr-infos, N°01  PERSPECTIVES 

يشمل هذا القسم المصارف الجديدة ذات رأس مال خاص سواء وطنية أو             :  المصارف الجديدة  -1-2  
التي تعمل في نشاط الأعمال والتجارة الخارجية، ويمكن عرض هذه البنوك            مصرف، و  16أجنبية، حيث تضم    

 :من خلال الجدول التالي
 ):06( جدول رقم 

 بعض المصارف الجديدة وورأسمالها
 دولار     : الوحدة                                                                                                                                 

 البنك الميزانية الإجمالية
 بنك البركة الجزائري 147714271
 سيتي بنك 118180488
 بنك التعاون العربي 105505459

  الشركة الجزائرية للبنك 35285707
 )تم تصفيته بعد الفضائح التي شهدها( بنك الخليفة  18588200

 سوسيتي جينيرال 6572427
 إينيون بنك 4976249
 الموناء بنك 3954250

   Source : Farouk Bouyacoub , badr-info,op.cit,p25. 
 : فهيبقية المصارف الجديدةأما   
 .بنك المغرب العربي للاستثمار والتجارة -
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 ).يوجد في مرحلة التصفية بعد الفضائح التي شهدها( بنك التجاري والصناعي الجزائري  -
 .بنك الأمان -
 . الدولي الجزائريالبنك -
 .المصرف العام المتوسطي -
 .بنك الريان -
- Trust Bank. 
 .البنك الوطني لباريس الجزائر -
 
يشمل هذا القسم المؤسسات المالية المتخصصة، حيث تضم سبعة          :  المؤسسات المالية المتخصصة   -1-3

طار، ويمكن عرض هذه    مؤسسات، تعمل في نشاط حماية وضمان المعاملات المالية والتجارية من مختلف الأخ           
 :المؤسسات من خلال الجدول التالي

  ):07(جدول رقم 
 يوضح المؤسسات المالية المتخصصة وورأسمالها

 دولار     : الوحدة                                                                                                                             

 المؤسسة يزانية الإجماليةالم
 الصندوق الوطني للسكن 687116329

49090979 La Socété de financemem Hypothécaire 
 شركة ضمان قرض العقاري 13934265

 الشركة الجزائري لتأمين وضمان الصادرات 7336207
 صندوق ضمان الصفقات العمومية 6597066
 مساهمةالشركة المالية الأوروبية لل 3239262

- La Sofinance 
Source : Farouk Bouyacoub , badr-info,op.cit,p25. 

 
 :خصائص الجهاز المصرفي الجزائري.2

        في إطار مسعى تطهير و تأهيل البنوك في الجزائر تم إنجاز دراسة تشخيصية، من طرف ثلاث مكاتب                  
، وقد خلصت هذه الدراسة المالية و        بتمويل من البنك الدولي   ) 1993-1992(دولية في الفترة ماي     

المحاسبية إلى استخلاص جملة من الثغرات مفادها أن هذه المؤسسات لا تستوفي أدنى شروط العمل المصرفي،                 
سواء من حيث جمع ا لودائع أو من حيث منح القروض، وقد أوصى هؤلاء الخبراء بضرورة وضع خطة تأهيل                   

سين الأداء المستديم، ناهيك عن ضرورة احترام المستوى الأدنى          ترتكز على إعادة هيكلة البنوك بهدف تح       



 لي في الاقتصاديات العربية مع التركيز على الاقتصاد الجزائريدور ومكانة القطاع الما:  الفصل الثاني

 111 

لقواعد الحذر، وعزل المستحقات المشكوك فيها أو المعدومة من محفظة الحقوق،وذلك من خلال تكفل الدولة               
 .1كما أن على البنوك أن تلتزم الشفافية التامة في حساباتها توخيا لإمكانية فتح رأس مالها مستقبلا. بها
،وعقب سلسلة الإصلاحات   )2000أي في سنة    ( تلك الجلسات حول البنوك      دد سبع سنوات من انعقا    وبع

التي إتخذت في هذا المجال، وفي تقرير عن وضعية البنوك العمومية في الجزائر، قدم المجلس الاقتصادي و                    
 :  الاجتماعي عرضا سلبيا عن هذه البنوك، وقد جاء في مضمون هذا العرض ما يلي

 
 : خضوع المؤسسات المصرفية إلى القرارات الإدارية-2-1  

 يركز على التحرير المالي     1990       إن النظام الأساسي الذي تم وضعه من قبل السلطات المعنية بعد              
باعتبار المؤسسات المصرفية مؤسسات اقتصادية عمومية تم اعتمادها على شكل مؤسسات بالأسهم ، إلا أن                

بنوك معقدة، أمام تعدد قوانينها الأساسية أو المهنية، وحسب تقرير المجلس الوطني الاقتصادي             الحالة التنظيمية لل  
 : 2والاجتماعي، فإن البنك تحكمه اليوم ثلاثة أنواع من الصيغ القانونية 

باعتبار البنوك مؤسسات عمومية اقتصادية، فهي خاضعة للقانون المتعلق برؤوس الأموال           :  النوع الأول  -أ  
 .جارية الدولية، وبالتالي يتعين عليها أن تنفذ توجيهات الدولة المالكةالت

باعتبارها بنوك تجارية ، فهي تخضع للقانون حول النقد والقرض، وتشرف عليها الدولة             :  النوع الثاني  - ب
 .المنظمة

انون التجاري  باعتبارها شركات ذات رؤوس أموال فإنه يجب عليها أن تمتثل لقواعد الق           :  النوع الثالث  - ج
 .والمدني، وهي تخضع للدولة باعتبارها قوة عمومية

رغم ما سبق ذكره ، إلا أن الواقع بين أن حركية البنوك خرجت من الدائرة السابقة، ذلك أنها لازالت                       و
ية تخضع لرقابة الوزارة المباشرة والتي لاتزال تعتقد أن البنوك العمومية هي مؤسسات تمويلية متخصصة في تغذ               

وخدمة القطاع العمومي، فالبنوك لاتزال تحت سلطة الدولة المالكة وأن عقلانية الدولة تغلبت على عقلانية                
 عن دائرة   جالسوق، فالدولة قوة عمومية تفرض قراراتها على المؤسسات المصرفية،  لأن السلوك الحالي  لا يخر               

 :لحقائق نذكر منهاالممارسات السابقة طيلة عشريتين من الزمن تبرره جملة من ا
    استمرار البنوك في تمويل المؤسسات العمومية المعسرة، فالمبلغ الإجمالي لديون البنوك على المؤسسات                

 مليار دولار أمريكي وهو ما يفوق        15.5 أي ما يفوق     1997 ملياردج في  نهاية      1274العمومية بلغ     
 .2001احتياطي الجزائر من العملة الصعبة لسنة 

 : نجد أن غالبية القروض وجهت لتمويل القطاع العام كمايوضح ذلك الجدول التالي1994ة ففي سن

                                                 
طني الأول حول  النظام المصرفي الجزائري، مرجع سابق ،ص ، الملتقى الو"البنوك العمومية في الجزائر بين التأهيل والخصخصة"حسن خليل ، 1

114،115. 
عناصر من أجل فتح نقاش اجتماعي، الدورة السادسة : ة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشروع التقرير حول إشكالية إصلاح المنظومة المصرفي 2

 .38، ص2000عسر، نوفمبر 
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 ( ):جدول رقم
 توزيع القروض البنكية حسب القطاعات

 ملايين الدينار :الوحدة
السنوات 1992 % 1993 % 1994 %

 القروض
قروض الإستغلال      

95.77 80.630.000 95.76 79.879.000 80.40 11.485.400  القطاع العام
 القطاع الخاص 2.800.389 19.60 3.536.009 4.24 3.562.980 4.23
100 84.192.980 100 83.415.009 100 14.285.789  )1(مجموع

 قروض الإستثمار      
 القطاع العام 769.000 36.05 2.995.000 71.03 2.473.000 76.76
 القطاع الخاص 1.424.219 64.94 1.221.890 28.97 784.700 23.24

 )2(المجموع  2.193.219 100 4.216.890 100 3.221.700 100
 87.414.680  87.613.899  16.479.008  )2+1(المجموع 

 .168 سوامس رضوان مرجع سابق،ص :المصدر

يتضح من خلال الجدول السابق أن القطاع العمومي حاز على أكبر حصة من القروض البنكية خاصة خلال 
 4.347.680 مثلا سوى على 1994،حيث لم يتحصل القطاع الخاص خلال سنة1994 و1993 سنتي

 .     التي تحصل عليه القطاع العمومي87.607.660من القروض مقابل 
 
 :ثقل وجمود العمليات المصرفية-2 -2

صنفها إلى  لقد حدد قانون النقد والقرض مجموعة من العمليات يمكن للبنوك والمؤسسات القيام بها، و                   
 .عمليات أساسية وعمليات ثانوية أو تابعة

في جمع الودائع، منح القروض مهما كانت طبيعتها، ووضع وسائل الدفع تحت            العمليات الأساسية       تتمثل  
 .تصرف الزبائن، وإدارة هذه الوسائل بشكل يسهل إجراء العمليات المالية، ويوسع من مجالات تدخل البنوك

فهي عمليات الصرف لصالح الزبائن، وتوظيف القيم المنقولة، وجمع الموجودات            الثانوية   العمليات    أما  
المالية والاكتتاب لها ، وشرائها، وادارتها، وحفظها ، وبيعها، والمشورة ، والإدارة المالية، والهندسة المالية،                 

الدخول في مساهمات سواء في     إضافة لعمليات الإيجار العادي للأموال المنقولة وغير المنقولة، فضلا عن             
 . مؤسسات موجودة أو في طريق الإنشاء
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    ورغم هذا التنوع في طبيعة العمليات التي خولها قانون النقد والقرض للبنوك التجارية، فقد بقيت المنظومة                
 في  المصرفية في الجزائر جامدة حول منتوجات وأدوات مالية محددة نتيجة انتشار ظاهرة فقدان الاحترافية               

 :1المنظومة المصرفية والمالية في مجملها، وقد تسبب في هذه الوضعية عدة  عوامل وقرارات
القرار الذي اتخذته السلطات العمومية في بداية السبعينات والذي ألزم المؤسسات الوطنية ذات الطابع               -أ

لبنكية الاستغلالية مع نفس    التجاري أو الصناعي بجمع حساباتها الودائعية في بنك واحد و إجراء عملياتها ا            
 .البنك

 القرار الموالي والمتمثل في تسديد أجور عمال القطاع العمومي عن طريق التحويل إلى الحساب، عندما                -ب  
 . دينار1200يصل المبلغ إلى 

للقطاع العمومي الاقتصادي لوزارة    "  القرار القاضي بإسناد مهمة تسجيل مشاريع الاستثمار التابعة          -ج   
كتابة الدولة للتخطيط سابقا، بينما كان مخطط تمويل المشاريع المسجلة الذي يتم ضبطه من               " تخطيط فقط ال

قبل مجلس إدارة البنك الجزائري للتنمية، وكان يفرض على البنوك التي تقوم بتمويله على المديين القريب                  
 ).قروض الاستثمار وقروض الاستغلال( والمتوسط 

 وحيد يقتصر على كل مؤسسة عمومية اقتصادية لدى بنك وحيد، قد أدى في وقت                إن تعيين محل وفاء       
 .قصير إلى إلغاء الطريقة التي كان معمولا بها والمفيدة والقائمة على اتحاد المصارف الخاصة بالقروض

 البنوك      أصبح دور النظام المصرفي معطل، ليس بسبب نقصان المعرفة أو التأهيل أو قلة الإرادة لدى أعوان               
آنذاك، بل بسبب إلزام البنك المتوطن بتمويل المشروع كاملا، وهذا ما كان يلغي فعليا كل مساهمة من طرف                  

إن قرار تخصيص قروض الاستثمار وقروض الاستغلال من طرف نظام التخطيط المذكور             . البنوك الأخرى 
مكانية تقدير المردودية الاقتصادية والمالية لكل      أعلاه قد نزع للبنوك إمكانية المبادرة في هذا الميدان، بما فيها إ           

 :من المشروع والمؤسسة، إن معظم الدراسات والتحاليل تعزي ظاهرة ضعف أداء البنوك إلى العوامل التالية
يواجه الجهاز المصرفي ضعف في القدرات البشرية ذات الكفاءة العالية ليس في             : نقص الكفاءات البشرية  .   أ

ية التقليدية، و إنما في مجال القدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة و المتطورة في صناعة                  الخدمات المصرف 
الخدمات المصرفية، وينبع ذلك التطور الباهر الذي شهدته صناعة الخدمات المالية و المصرفية العالمية في                  

ا المعلومات وثورة الاتصالات و     السنوات الأخيرة و الناتجة عن إزالة القيود التنظيمية و التقدم في تكنولوجي            
العولمة المالية، فعلى الرغم من أن قطاع المصارف يسجل تزايدا ملحوظا في عدد الموظفين تقدر بالآلاف إلا أن                   

 موظفا، فإن   3000تمركزهم يقترن بالمستويات الإدارية السفلي، فمن بين  موظفي البنوك البالغ عددهم اليوم              
لي ليس لها أي تكوين أو لها تكوين ضعيف، وهي حديثة العهد في منصب                أكثر من نصف العدد الإجما    

وهذا ما خلف نوع من الاختلال الهيكلي بين فئات الموظفين، بالرغم من ارتفاع عدد الإطارات                 . 2العمل

                                                 
 .54-53 ذكره،صالمجلس الاقتصادي والاجتماعي،  مرجع سابق  1
 .56رجع السابق ،ص ال 2
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أعوان التنفيذ والأعوان   ( خلال السنوات الأخيرة، تبقى هذه الفئة من الموظفين مهمة بالنسبة لباقي الفئات              
 ).المهرة
تعاني البنوك الجزائرية خاصة من قلة استعمال أجهزة الإعلام         :  1قلة استخدام أجهزة الإعلام الآلي    -   ب

الآلي التي تجعل من الضروري اللجوء مباشرة إلى الموارد البشرية لمعالجة العمليات الجارية، فعلى الرغم من تحمل               
ئل الإعلام الآلي فإن النتائج المرتقبة لم تتحقق بسب عدم          بعض البنوك لتكاليف باهظة من أجل تجهيزها بوسا       

 .إمكانية  التحكم في جهاز الإعلام الآلي على المدى القصير ،
 :ضعف الإتصال بين البنك والعميل -  ج

     يعتبر الإعلام نقطة الضعف في المنظومة المصرفية الجزائرية، إن أبسط عمليات الإشعار بالتقييد في الجانب               
أما الكشوفات فيتم تسليمها على     . ائن وفي الجانب المدين وكشوف الحسابات لا تسلمها إلا بعض البنوك          الد

 زبائنها بالعمليات التي تتم في حساباتهم، إن عدم          رفترات ووفق آجال طويلة، وهناك بنوك أخرى لا تشع         
 :وجود أجهزة متطورة للإعلام ينعكس على 

 .ة رداءة الخدمات الأساسية المقدم-
 . ضعف قدرات استقبال الزبائن-
 العجز الكبير في المراقبة وتدقيق الحسابات الداخلية، وهذا ما يجعل اكتشاف المخالفات يتم بعد مرور                 -

 . ولا يسمح بتقدير النتائج– هذا إذا اكتشفت –أوقات طويلة على ارتكابها 
الأخطار، ( ررة من طرف بنك الجزائر      إن عدم نجاعة أجهزة الإعلام يدل على أن الأنظمة المركزية المق           

 .ليست فعالة حقا) الديون المستحقة والموازنات
 

 : التركيز على الأنشطة التجارية والمهنية في عملية التمويل-2-3

لم تعد للبنوك  في ظل قانون النقد والقرض وظيفة محدد تتمثل في الإيداع والإقراض ، بل أصبح بإمكان                         
ائف متعددة خاصة في ظل سيطرة مفهوم الصيرفة الشاملة على المستوى العالمي، فالمؤسسات             البنوك ممارسة وظ  

البنكية  لها الحق في التعامل  في مختلف أنواع العمليات المصرفية الطويلة والقصيرة الأجل، غير أن ما يميز                     
عة استثمارية متوسطة أو    البنوك الجزائرية هو  التحفظ الكبير في تقديم القروض، خاصة إذا كانت ذات طبي              

طويلة الأجل، فالبنوك اليوم تفضل الائتمان التجاري وتمويل المهن الحرة، وذلك لأنها قروض قصيرة الأجل                
ومؤكدة من حيث الاسترجاع، وينصب تمويل النشاط الإنتاجي للمؤسسات على دورة الاستغلال ، كما               

، ، ،على التوالي    : ستغلال إلى إجمالي القروض   توضحه أرقام الجداول السابق، حيث بلغت نسبة قروض الا         
 .، ، ، : خلال السنوات

 

                                                 
 .61 المرجع السابق، ص  1
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 : أزمة السلسلة المصرفية-4  
    تعاني المنظومة المصرفية المحلية من إنفصال في السلسلة المصرفية بين  قيود إعادة التمويل القبلية ومتطلبات                 

الرئيسية في تحويل الودائع  إلى قروض، تخضع مباشرة         التوزيع البعدية، فالمنظومة المصرفية التي ترتكز مهمتها        
إلى التنظيم القبلي المتعلق بالحصول تلقائيا على القرض من بنك الجزائر، ففي الوقت الذي يشهد فيه القطاع                  
المصرفي  تفتحا نحو المنافسة والتجديد النقدي والمالي للإصلاح، فإن المنظومة المصرفية تخلو من الهياكل                  

 المؤسساتية للجمع القبلي للموارد، ومن الوسائل البعدية لتوزيع الخدمات، وهذا ما يضعف من                القاعدية
إمكانية البقاء في النشاط الرئيسي الذي لا يزال يحتله والمتمثل في تحويل النقود إلى قروض، والذي تهدده                   

 .1نشاط المصرفيعرفتها الساحة الدولية بالنسبة لل  الإصلاحات بتفكيكه في ظل التطورات التي
 
 : ضعف نظام المدفوعات-2-5  

يبقى نظام الدفع في النظام المصرفي الجزائري بدائيا، ويعود السبب في ذلك إلى المنظومة المصرفية نفسها،                      
رغم الاتهامات الموجهة للمحيط، وبشكل خاص قطاع البريد والمؤسسات، ولم يتم إدخال أي أساليب                 

، والذي شرع في    1994 نموذج الصك الذي اعتمده بنك الجزائر في سنة           اماعدجديدة في نظام الدفع،     
تداوله، لكن معالجته بصفة آلية لم تصبح عملية بعد، إن نماذج الأمر بالتحويل، والأمر بالتسديد التي أقرها                  

 .2بنك الجزائر في نفس الوقت لم تدخل حيز التنفيذ هي الأخرى
 :  ضعف الوظيفة التسويقية-2-6
تعاني وظيفة التسويق في المؤسسات المصرفية من ضعف كبير، حيث يتم الاهتمام  بوظائف إدارية  وشبه                      

ودراسة حاجات الزبون، فالبنوك لم تول الإهتمام للوظيفة         " خدمة الزبون " مصرفية على حساب وظائف     
  بدراسة السوق، إضافة إلى إعلام       التسويقية التي  تعطي العناية الكافية  لاحتياجات زبائنها، من خلال قيامها           

الزبائن بتكاليف الخدمات المصرفية ومختلف الخدمات التي تقدمها، فضلا عن السعي الدائم لتنويع المنتوجات               
المالية المعروضة، ولعل هذا ما يعيق جمع الادخار في البنوك المحلية والعامة خاصة ويخلق نوعا من الإقبال على                   

 .ولم لا الأجنبية لاحقا المصارف الخاصة حاليا 
 :  غياب الوعي المصرفي والمالي-2-7

     إن التحدي الآخر الذي يواجه تطوير الجهاز المصرفي الجزائري، يتمثل في نشر وتعزيز الوعي المصرفي                 
والمالي بشكل عام بين أوساط المتعاملين، مهما كان حجم تعاملهم أو طبيعة نشاطهم، ومدى قدرته على                  

دة المتعاملين، وجلب إن لم نقل الاحتفاظ بالمتعاملين التقليدين في المرحلة المقبلة التي تفترض أن                 توسيع قاع 
 .3تحتكم إلى آلية السوق ومعايير الكفاءة والفعالية في مجال الوفاء بمتطلبات سوق الخدمات المصرفية

                                                 
 .45المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سابق ذكره،ص  1
 .63-62 المرجع السابق،ص 2
 .214-213 بوعتروس عبد الحق، مرجع سابق، ص 3
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ت البنوك الجزائرية التي تتشكل في           ويبرز هذا النقص في الوعي الادخاري من خلال التوزيع النسبي لمدخرا          
 ، وهو ما يؤكد ضعف الادخار العائلي الخاص الذي يبقى            %  93مجملها من المدخرات العمومية بنسبة    

 من حجم الكتلة النقدية الكلية، فهو يغذي قنوات الادخار الموازي           %50خارج التداول الرسمي غير أنه يمثل       
فإذا كانت هذه النسبة ناتجة عن نقص الوعي الادخاري، فإن          . 1الي من الناتج المحلي الإجم    %20الذي يمثل   

انعدام الثقة بالجهاز المصرفي الجزائري سبب مهم أيضا،بمقابل ذلك قدرت الودائع الخاصة بالجزائريين بالخارج              
 .2 مليار دولار35 إلى حوالي 2002في جويلية 

 :3 ضعف تخصيص الموارد-2-8    
صرفية من ضعف تخصيص الموارد بسبب ضعف جمع الأموال، مما يجعلها تفقد مبالغ              تعاني المنظومة الم        

فورية، وأخرى آجلة، لأن الحث على صرف الأموال نقدا يقلص من الترعة إلى الادخار، فالنقائص المسجلة                 
 .في جمع الادخار تزداد تفاقما من جراء النقائص المسجلة في مجال منح القروض

رد غير ملائم سواء من حيث العمليات المقرر تمويلها، أو من ناحية الطريقة المعمول بها،                   إن تخصيص الموا  
فالالتزام الشديد المفروض على البنوك العمومية لتمويل المؤسسات العمومية يسحب منها كل مبادرة في                

 :التحكم في التدفق المالي فيما يخص طرق استعمالها
مالاته بالنسبة لموارده، مما يدفعه إلى اللجوء المتزايد إلى إعادة التمويل            لم يعد للبنك  إمكانية تنظيم استع       -

 .ولم يعد  بإمكان البنك تسيير العنصرين المزدوجين إيرادات الاستعمالات، كلفة الموارد. لدى بنك الجزائر
يس لأن  إن ظاهرة الإقصاء التي يتعرض لها الزبائن الآخرون، ومهما كانت محدودة، فإنها تشكل خطرا ل                -

 .الأموال لاتستعمل بكيفية جيدة فقط بالنسبة للبنوك والزبائن، ولكن لأن نفاد سيولة البنوك له حدود
 إلى القطاعات، حيث تكون له فعالية أكبر بالنسبة للاقتصاد والمجتمع، بل            ه   وأخيرا، فإن التمويل لا يوج    

ي القرض إذن دورا اجتماعيا أكثر مما       توجه نحو الفروع حيث تسمح بتجنب التوترات الاجتماعية، ويؤد        
 .يقوم بوظيفة اقتصادية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .7 بقة الشريف، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .2، ص2003 مارس 10 جريدة الخبر، يوم  2
 .64لس الإقتصادي والإجتماعي، مرجع سابق، صالمج 3
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 :دور قطاع التأمينات في الاقتصاد الجزائري:    المطلب الثاني
 

 التطور التاريخي لهيكل قطاع التأمين في الجزائر :الفرع الأول        
 مع السيادة   ىيعات الفرنسية التي لا تتماش    كان قطاع التأمين في الجزائر بعد الاستقلال يخضع مباشرة للتشر              

 شركة  270الوطنية، وكانت هناك شركات أجنبية معظمها فرنسية تنشط في مجال التأمين، حيث وصل عددها               
 :وقد مر قطاع التأمين في الجزائر بعدة إصلاحات، منها. فرنسية، ولم تكن نخضع لأي رقابة

 
 : احتكار الدولة لنشاط التأمين-1     
 في إطار نظام التأمين     1966 ماي   27 المؤرخ في    66/127قامت الحكومة الجزائرية بموجب الأمر رقم           

الشركة ( الذي شرعت فيه بسحب الاعتماد  من شركات التأمين الخاصة، وتحويل نشاطها إلى الشركات الوطنية                
 من  66/127واستثنى الأمر    ) CAAR ، والصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التأمين        SAAالجزائرية للتأمين   

تعاونية عمال التربية والثقافة ، والصندوق      ( مبدأ الاحتكار مؤسسات التأمين التي تأخذ شكل التعاونيات الفلاحية          
وهكذا شيئا فشيئا بدأت الدولة الجزائرية تتخذ بعض         ). المركزي لإعادة التأمين الخاص بالتعاونيات الفلاحية        

ا في النهاية إلى السيطرة أكثر على سوق التأمين الجزائري، وتدعم إشرافها على القطاع،                التي تؤدي به   تالقرارا
 .وتنظم احتكارها

 
 المتضمن إلزام التأمين على السيارات، ونفس  الشيء في          74/15، وبموجب الأمر رقم     30/01/1974     وفي  

ذي يتضمن فصلا خاصا بعقد     ، وال 75/58، حيث صدر القانون المدني في شكل أمر  رقم            1975/ 26/09
 1980/ 09/08 المؤرخ في    80/07 ، بإصدار القانون رقم      1980أما الخطوة الكبرى فحدثت سنة      . التأمين

والمتعلق بالتأمينات، حيث يعد تقنينا كاملا للتأمين، تناول تنظيم كل من التأمين البري والبحري والجوي، حيث                 
ل دعم النشاط والاستقلال الأمثل له بالطرق الحديثة، ففي هذه الفترة           اهتم هذا القانون بمؤسسات التأمين من أج      

: ، حيث صدرت في هذا الشأن مجموعة من المراسيم منها          1985أعيد تنظيم هذه المؤسسات، وبالضبط سنة        
 .1 85/83، والمرسوم 85/82، والمرسوم85/80المرسوم 

تمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي، طبقا لما                تعتبر هذه المؤسسات في مجملها مؤسسات عمومية ت       
، تمتعت مؤسسات التأمين    1988ففي ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر سنة         . تتضمنه هذه المراسيم  

، الذي فتح   88/02 و   88/01باستقلالية كبيرة في شكل مؤسسات اقتصادية عمومية، وهذا ما جاء به القانون             
 .ذه المؤسسات في ممارسة نشاطها في جميع فروع نشاط التأمينالمجال له

 
 

                                                 
 .36، ص 1998  عبد الرزاق بلخروف ، التأمينات الخاصة بالتشريع، الجزء الأول، مطبعة حيرد ،سنة  1
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 : التنظيم الجديد لقطاع التأمين-2     
       نتناول في هذا العنصر في البداية الإطار القانوني والمؤسساتي لسوق التأمين ، ومنتجات هذا السوق، إضافة                

 . في الجزائرلأنواع الطلب، فضلا عن هيئات مراقبة وتأطير قطاع التأمين
 
 : الإطار القانوني والمؤسساتي-2-1   

 إلى إطار قانوني جديد يتلاءم مع التحولات الاقتصادية،         1995      يخضع قطاع التأمين في الجزائر بداءا من سنة         
/96 المتعلق بالتأمينات، وكذا الأمر      1995 يناير   25 المؤرخ في    95/07الوطنية والدولية، حيث صدر الأمر      

 . المتعلق بتأمينات القرض عند التصدير1996 يناير 10ؤرخ في  الم06
 على تحرير نشاط التأمين في الجزائر، مما يعني إلغاء احتكار الدولة لقطاع التأمين، كما يهدف                الأمرالأول    ينص  

شاط إلى وضع السوق الوطنية، في جو المنافسة من أجل ترقية مستوى الخدمات المقدمة، وكذا تطوير فروع ن                  
في نشاط التأمين أحد العوامل المهمة      ) وكلاء عامون وسماسرة    ( التأمين وتوزيع محافظها، ويعتبر إدخال الوسطاء       

لإصلاح قطاع التأمين وتحسين نوعية عرض المنتجات، ويسمح الإطار القانوني الجديد كذلك إلى إنشاء شركات               
اضديات إلى جانب مختلف الشركات التي كانت       تأمين خاصة وعامة، في شكل شركات مساهمة، أو في شكل تع          

 .تمارس نشاط التأمين قبل صدور هذا القانون
ويضم .  فيتضمن تأمين وضمان الصادرات خارج المحروقات، كأداة من أدوات ترقية الصادرات           الثاني    أما الأمر   

:     ، وهي 95/07ر   شركات تمارس نشاطها قبل صدور  الأم        06 شركة، منها    14السوق الجزائري للتأمين      
، الشركة  الجزائرية    (SAA)، الشركة الجزائرية للتأمين     CAAR ) (الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين    

، (CNMA)، الشركة المركزية لإعادة التأمين، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي          (CAAT)للتأمين الشامل   
 تم تأسيس   95/07وعند صدور الأمر     . (MAATEC)افةالتعاونية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثق      

، الشركة الجزائرية لضمان القرض     (CAGEX)الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات      :الشركات التالية 
، (TRUST ALGERIR )،(CGMP)، صندوق ضمان الأسواق العمومية       (AGCI)العقاري  

(CASH)، الشركات الجزائرية لتأمين المحروقات    (La 2a)،(CIAR)الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين      
 ،(GAMA).  
يحتوي سوق التأمين الجزائري على مجموعة من المنتجات من أهمها          :  منتجات سوق التأمين الجزائري    -2-2  

 :مايلي 
 : تأمين السيارات-          أ 

التأمين إجباري لكل السيارات    " ن   على أ  1974يناير  30 المؤرخ في    74/15        تنص المادة الأول من الأمر      
 أو أربعة أو أكثر، ونفس الأمر       ةالتي لها محركات وتتنقل على الطريق العمومي، سواء كان لها عجلتان أو ثلاث             
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 19 الصادر في  88/31وقد تم تعديل هذا الأمر بموجب القانون رقم         . 1"بالنسبة للمقطورات والنصف مقطورات   
 . على التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور ، حيث أنصب التعديل1988جوان 

 : التأمين على الحريق-        ب
ضمان المؤمن من الحريق جميع     "          نظم المشرع الجزائري التأمين على الحريق ، من خلال النص على              
ار التي يتسبب فيها تأثير      الأضر نالأضرار التي تتسبب فيها النيران، غير أنه إذا لم يكن هناك اتفاق مخالف، لا يضم              

الحرارة أو الاتصال المباشر الفوري للنار أو لإحدى المواد المتأججة إذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة للتحويل إلى                   
وللتأمين على الحريق الصفة الإلزامية في بعض القطاعات، حيث يجبر القانون الهيئات العمومية              . 2"حريق حقيقي 

 .3قتصادية المدنية أن تكتتب تأمينا من خطر الحريق التابعة للقطاعات الا
 : تأمين نقل البضائع-       ج

         تتعرض البضاعة مهما كانت طبيعتها، كيفية تغليفها، ونوع الوسيلة المستعملة لنقلها إلى أخطار عديدة،               
 .ويمكن أن تكون هذه البضائع منقولة بحرا أو جوا أو برا

 البحري، وهو الأكثر استعمالا، فأثناء القيام برحلة بحرية تضمن الأخطار من خلال اكتتاب                      بالنسبة للنقل 
 .4وثيقة التأمين البحري على البضائع

        أما فيما يتعلق بالنقل الجوي، فتخضع وثيقة تأمين البضائع المنقولة جوا لنفس شروط ومبادئ وثيقة التأمين                
لبضائع المنقولة عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية، ويمكن أن يمتد الضمان            ونفس الشأن فيما يخص ا    . 5البحري

 .6أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وذلك حسب الاتفاق المبرم في العقد
 : تأمين الأشخاص-      د

 :7       تضمن تأمينات الأشخاص حسب القانون الجزائري الأخطار التالية
 .ة الحياة البشرية الأخطار المرتبطة بمد-      
 . الوفاة بعد وقوع حادث-      
 . العجز الدائم، الجزئي،أو الكلي-     
 . العجز المؤقت عن العمل-      
 . تعويض المصاريف الطبية، الصيدلانية والجراحية-      

                                                 
1Séminaire  Sur les Assurances Automobile ( CAAR), 1992,p.02. 

).1995 مارس13الجريدة الرسمية رقم  (1995في  جان25 المتعلق بالتأمينات الصادر في 95/07 من الأمر 44المادة  2  
 
 . يضمن التأمين على الحريق  الخسائر المادية وليس الخسائر البشرية 3
 ).1995 مارس13الجريدة الرسمية رقم  (1995 جانفي 25 المتعلق بالتأمينات الصادر في 95/07 من الأمر 144 إلى 136 المادة  4
 ).1995 مارس13الجريدة الرسمية رقم  (1995 جانفي 25 المتعلق بالتأمينات الصادر في ،95/07 من الأمر 153 المادة  5
 ).1995 مارس13الجريدة الرسمية رقم  (1995 جانفي 25المتعلق بالتأمينات الصادر في ، 95/07 من الأمر 55 المادة  6
 ).1995 مارس13الجريدة الرسمية رقم  (1995 جانفي 25 ، المتعلق بالتأمينات الصادر في95/07 من الأمر 91 إلى المادة 61 المادة  7
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 :        ويعرف التأمين على الأشخاص على أنه
 ويلتزم المؤمن بموجبها بأن بدفع للمكتتب أو للمستفيد مبلغا محددا في            اتفاقية احتياط بين المؤمن له والمؤمن،         " 

حالة تحقق حادث أو وصول الآجال المنصوص عليها في هذا العقد مبلغا محدد رأسمالا كان أو ريعا، مقابل أن                     
 . 1"الأقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه ) المؤمن له( يدفع المكتتب 

 :ة  التأمين على الحيا-ه     
          التأمين على الحياة هو تأمين على الأشخاص يضمن أخطار الوفاة والبقاء التي يواجهها المؤمن له، فيعرف                

عقد بموجبه يتعهد المؤمن بأن يدفع للمؤمن له أو المستفيد مقابل قسط مبلغا ماليا إما أن يكون في شكل                    :" بأنه
ة وفاة المؤمن له أو بقائه على قيد الحياة عند أجل معين، وذلك             رأسمال يقدم دفعة واحدة أو في شكل ريع في حال         

 .2"حسب الاتفاق المبرم بين طرفي العقد 
التأمين في حالة الوفاة، التأمين لحالة البقاء       (       وصور التأمين على الحياة كثيرة إلى حد لا يمكن حصرها، منها            

 على الحياة صورة حديثة نظرا لحساسية المجتمع الجزائري لهذا           وبالنسبة للجزائر يعتبر التأمين    ).والتأمين المختلط 
النوع من التأمين، تبعا لرأي الدين الإسلامي في ذلك، وهو ما أعاق تطور هذه النوع من التأمين في الجزائر وفي                     

حون تغير  وهذا ما جعل أصحاب القرار في قطاع التأمين يقتر        . 3عدد  من البلدان النامية  الإسلامية منها خصوصا        
 .تسمية التأمين على الحياة بتأمين الادخار لجلب أكبر عدد من الزبائن

  : إجبارية التأمين على الكوارث الطبيعية-و     
، وما خلفه من أضرار 21/05/2003        على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الجزائر العاصمة وبومرداس في     

سلطات العليا في البلاد مراسيم تحث على إجبارية تأمين جميع            وخيمة في الممتلكات والأرواح، أصدرت ال      
 والاعتباريين على ممتلكاتهم لدى مؤسسات التأمين، تحسبا لأي كوارث طبيعية في المستقبل قد          الأشخاص الطبيعيين 

 .تصيب الجزائر
 :تأمين الصادرات-ز     

 :4     يضمن تأمين الصادرات عدة أنواع من الأخطار
 .جاري، وينتج عن إعسار المدين أو عدم الدفع الخطر الت-
 . الخطر السياسي، وينتج عن قرار تأخذه الدولة  يعرقل إتمام الصفقة-
 . أخطار الكوارث الطبيعية-
 . أخطار عدم التحويل-

                                                 
 ).1995 مارس13الجريدة الرسمية رقم  (1995 جانفي 25المتعلق بالتأمينات الصادر في ، 95/07 من الأمر 60 المادة  1

2 Picard M., Besson A., Les Assurances terrestres en droit Francais ,2 éme Edition, Libraire 
générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1964, p.633-634. 
3 TAFIANI Boualem, Les Assurances en  Algérie : Etude pour une meilleure contribution à 
la stratégie de développement, Alger : OPU, ENAP,1987, p.13. 
4http: \\ www.cagex.com.dz. 06/04/2003. 
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 . أخطار المشاركة في المعارض-
 :1 إعادة التأمين-ح  

تأمين بالنسبة إلى المؤمن عليه، فالشركة المؤمنة تقوم بتوزيع         يعد إعادة التأمين بالنسبة إلى المؤمن بمثابة ال             
الأخطار على شركات تأمين أخرى عندما يتعلق الأمر بتأمين صفقة كبيرة أو تجهيزات ضخمة عندما يتجاوز                

 .طاقتها المالية في حالة حدوث كارثة معينة، فإنها تضطر إلى اللجوء بانتظام إلى إعادة التأمين
 البيع القانوني الإجباري لإعادة التأمين إلى مؤسسة حكومية خاصة، تتمثل في              95/07ر       كرس الأم 

الشركة المركزية لإعادة التأمين، وهكذا أصبح واجبا على المؤمنين من أجل عقودهم التأمينية المباشرة المتعلقة               
 حصص هامة في مجال إعادة      بالأخطار الاستراتيجية المتناهية التي تتطلب قدرات مالية ضخمة لتغطيتها، بيع          

التأمين إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين التي تم تعيينها قانونا بموجب الأمر السابق الذكر للقيام بهذه الصفة                 
صفقات خاصة بإعادة التأمين نحو السوق      ) إعادة التأمينات لصالح شركات أجنبية    ( مسؤولية بيع وقبول    

 .الدولية ومنها
، وهو ما يمثل    %80، حدد البيع الإجباري في فرع الأخطار الصناعية بمعدل          95/57قم     وطبقا للأمر ر  

، )البترو كيمياء والنقل الخاص   ( معدل البيع القانوني الأكثر أهمية لأنه يرتبط بحماية أملاك وطنية استراتيجية            
نازلات كانت تتم في مجال     ، فالت )السلع والواردات على مستوى المواني    ( وبالنسبة إلى فرع البضائع البحرية      

(  وجوبا، بينما معدل التنازل الإجباري بالنسبة إلى أصناف الأخطار الباقية             %40إعادة التأمين في حدود     
، وبموجب الأمر المذكور أعلاه، أصبح التنازل القانوني عن معاملات          %25كان في حدود    ) أخطار بسيطة 

سميا لفائدة الشركة المركزية لإعادة التأمين دون غيرها، وكانت         إعادة التأمين يتم في حدود المعدلات المحددة ر       
شركات التأمين المباشر مؤهلة لإعادة التأمين على نفسها بحرية من الحصص            ( الشركات المتنازلة في المقابل     

 بالنسبة إلى البضائع    %60  بالنسبة لأخطار الصناعية و       %20الباقية من حافظات تغطيتها، أي بمستوى       
إذا كان يمكن التنازل عن هذه الحصص حسب اختيار المؤمنين .  بالنسبة إلى الأخطار البسيطة    %75ية و البحر

 .المباشرين، سواء في السوق المحلية أو شركات إعادة التأمين الدولية
قتصادية      ويمكن التأكيد في الأخير أن نشاط إعادة التأمين في الجزائر يرتبط ارتباطا وثيقا بحماية الأملاك الا                 

الاستراتيجية للجزائر وبعمليات مخرجات ومدخلات رؤوس الأموال من العملة الصعبة، بصفة عامة يجب تحرير               
 .هذا القطاع  تماشيا مع الانفتاح الشامل للاقتصاد الوطني

 
 
 
 
 

                                                 
2000، المجلة الجزائرية للتأمينات، مجلة ثلاثية صادرة عن الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين ، العدد الثاني، "تحولات عميقة" نور خلوط،  عبد ال 1
  .I – III، ص)
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 :1 الطلب في سوق التأمين-3
القطاع العائلي، القطاع   ( لقطاعات  نعني بالطلب في سوق التأمين حجم الأقساط المكتتبة من قبل مختلف ا              

 ).الصناعي، القطاع الفلاحي، وقطاعات الخدمات الذي يتضمن كل من الواردات والصادرات
 
 : القطاع العائلي-3-1

 %21 من تأمين السيارات، وبنسبة      %74      يمثل استهلاك المنتوج التأميني من طرف هذا القطاع نسبة          
، إلى جانب التأمين على السفن      %3تهلاك تأمينات الأشخاص لم يتعد      في الأخطار البسيطة، في حين اس     

 2ويمثل معدل الاختراع  . %0.18، والتأمين على القرض الداخلي بـ        %1للخواص والذي يقدر بـ     
يعبر عن مساهمة قطاع العائلات في رقم أعمال نشاط التأمين بالنسبة إلى الاستهلاك الكلي لهذا                ( 0.37%
 .3)القطاع

 
 : القطاع الصناعي-3-2    

%60 مليار دج، إذ يمثل تأمين الحريق والهندسة نسبة          4.5يبلغ رقم أعمال التأمين على الأخطار الصناعية          
 من العمليات المتأتية من قطاع البترو كيمياء، في حين يمثل تأمين             %64، وتتضمن أخطار الهندسة حصة      

 ).1997إحصائيات (  من هذا الأخير %74الحريق نسبة 
 و 1995 سنة   %1.55    وشهد معدل اختراق تأمينات الأخطار الصناعية تطورا إيجابيا، حيث انتقل من            

، ومع ذلك تبقى المعدلات ضعيفة وخصوصا مع غياب         1997 سنة   %1.85، إلى   1996 سنة   1.76%
 العملية على   شمولية عملية تحديث القيم المؤمن عليها والتي تخص الممتلكات الصناعية، وتصحيح أثر تخفيض             

تقييم أصول المؤسسات من جهة، عدم استقلال نشاط التأمين في المستوى المرجو وخاصة في قطاع البناء ومن                 
 .جهة أخرى 

 
 : القطاع الفلاحي-3-3   
، من رقم   %17، وتأمين الماشية بنسبة     %82تتكون بنية التأمينات الفلاحية، من تأمين المحصول بنسبة            

 %0.22 مليون دج، ونشير إلى أن معدل الاختراق في هذا القطاع قد ارتفع من  796رب  أعمال إجمالي يقا  
، ولكن يبقى ذلك غير كاف نظرا لضعف معدل الاختراق          1997 في سنة    %0.37، إلى   1996في سنة   

  .%10 نسبتهم دالسابق الذكر نتيجة إقبال الفلاحين على التغطية التأمينية التي لا تتع

                                                 
، )"1998-1992(ت الاقتصادية دراسة لحالة قطاع التأمين في الجزائر في ظل الإصلاحا: دور نشاط التأمين في التنمية الاقتصادية"  أقاسم نوال  1

 .150، ص 2001رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 .الاستهلاك الإجمالي للقطاع العائلي/ استهلاك قطاع العائلات للتأمين=  معدل الاختراع  2
 .1997 حسب إحصائيات  3
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 :ارجية التجارة الخ-3-4
 . تشتمل تأمينات التجارة الخارجية على تأمينات الواردات وتأمينات الصادرات   
 :الواردات. أ    

 حصة البضائع   %5، ويمثل الباقي    %92    تشمل تأمينات الواردات على غالبية البضائع البحرية بنسبة          
 .1997صائيات  مليار دج حسب إح1.5المنقولة جوا، محققة بذلك رقم أعمال إجمالي بـ 

    تترجم نسبة تأمينات الواردات على حجم الواردات، المعدل المتوسط للقسط المدفوع من قبل المستوردين،              
 ).1997 في سنة %0.30، و 1996 في سنة %0.33( وهي نسبة ضعيفة نسبيا 

 :الصادرات. ب
 ،  %14ر التجارية بنسبة    ، والتأمين على الأخطا   %86    تشمل التأمين على الأخطار السياسية بنسبة        

 من الصادرات خارج    %12 بنسبة   (CAGEX)وتغطي الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات        
  حسب إحصائيات    %0.07المحروقات، في حين يصل معدل اختراق تأمين الصادرات لإجمالي الصادرات           

1997. 
 

 : هيئات مراقبة وتأطير قطاع التأمين في الجزائر-4  
 في هذا العنصر هيئتين في غاية الأهمية ، ويتعلق الأمر بـالمجلس الوطني للتأمين و الإتحاد الجزائري                  نتناول    

 :للتأمين وإعادة التأمين 
 
 :(CNA) المجلس الوطني للتأمينات -4-1

 ، وهو هيئة تابعة لوزارة المالية،     95/07 بموجب الأمر    1995 يناير   25   أنشئ المجلس الوطني للتأمينات في      
ويسعى إلى ترقية نشاط التأمين ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني مستقبلا،كما يعد وسيلة هامة في                 

 .توجيه قطاع التأمين في الجزائر
 
 :(UAR) الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين-4-2 
. معية المهنية  له صفة الج   04/12/1994 المؤرخ في    90/31، بموجب قانون    1994 فبراير   22أنشئ في     

ويختلف الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين عن المجلس الوطني للتأمين، كونه يهتم بمشاكل المؤمنين، حيث               
أما المجلس الوطني للتأمين، فهو يهتم بمشاكل السوق        .  عضويته إلا شركات التأمين وإعادة التأمين      للا تشم 

 ، وهذا ما يفسر اختلاف طبيعة المتدخلين فيه ...، محيط قطاع التأمين، بصفة عامة بما فيها المؤمنين، المؤمن لهم
  . عما هو في الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين
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 :حليل الوظيفي لقطاع التأمين في الجزائر الت: الفرع الثاني

 .نقوم بتحليل سوق التأمين من خلال استعراض وتحليل نشاط مختلف شركات التأمين     
 

سنحاول تحليل تطور إنتاج قطاع التأمين في الجزائر        : تطور إنتاج التأمين  في الجزائر حسب مختلف فروع          -1   
 : وفق الجدول التالي2001-1999حسب فروع النشاط خلال الفترة 

 : )09(الجدول رقم 
 2001-1999تطور إنتاج التأمين في الجزائر حسب مختلف الفروع خلال فترة 

 مليون دينار  :                                                                                               الوحدة         
2001 2000 1999 

 القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة
                             السنوات

 الفرع
 راتالسيا 7763 45.27 8138 41.73 8868 40.60
 الأخطار الهندسة 467 2.72 799 4.10 1115 5.10
24.07 5257 24.71 4819 23.80 4081 Incendieالتأمين على الحريق  
 حوادث وأخطار متنوعة 1500 8.75 1690 8.67 2178 9.97
 النقل الجوي 285 1.66 349 1.79 1560 7.14
 النقل البحري 491 2.86 621 3.18 600 2.75
5.80 1267 10.18 1985 10.38 1780 Facultésالتأمين على الممتلكات 
 تأمين الحياة 783 4.57 1099 5.64 1000 4.58
 الإجمالي 17150 100 19500 100 21845 100

2003/08/21htm,.émarch/com.dz-ccr.www: //http.rien des AssuranceséAlgé March : Source         
   

 
 من  %40 أعلاه  يدرك أن التأمين على السيارات في الجزائر يستحوذ على أكثر من                   إن المتأمل في الجدول   

يتعلق الأول  بحجم الحظيرة الوطنية للسيارات       : حجم السوق الجزائري للتأمين، و يبرر ذلك بسببين أساسين        
زائر يعد  التي تعرف نمو واتساعا كبيرين، وفيما يخص السبب الثاني فلكون التأمين على السيارات في الج                

 من حجم السوق    %24أما النوع الثاني من التأمين من حيث الأهمية فيعني أخطار الحريق بحوالي              . إجباري
الوطنية للتأمين، وهي نسبة مرتفعة وتفسر كثرة ظاهرة الحريق في الجزائر سواء المتعلقة بالأشخاص أو                  

في حين نجد المرتبة الأخيرة من أنواع       . ة الثالثة الممتلكات، وهو ما جعل التأمين على الممتلكات يأتي في المرتب         
 على التوالي، ويفسر ذلك     %4.5و   %3التأمين يحتلها كل من التأمين الجوي والتأمين على الحياة بحوالي            

بصعوبة التأمين على النقل الجوي  خاصة في جانب المعدات على الشركات الجزائرية نتيجة ضخمة وسائل                 
 .حساسية  المجتمع الجزائري اتجاه التأمين الثاني لأسباب دينيةالنقل بالنسبة للأول، و
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سنحاول تحليل تطور إنتاج قطاع التأمين في       :  تطور إنتاج التأمين  في الجزائر حسب شركات التأمين           -2  
 : وفق الجدول التالي2001-1999الجزائر حسب شركات التأمين خلال الفترة 

 : )10(الجدول رقم 
 2001-1999لتأمين في الجزائر حسب شركات التأمين خلال فترة تطور إنتاج ا

 مليون دينار  :                                                                                                           الوحدة
2001 2000 1999 

 القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة
                             السنوات

 الشركة
31.00 6772 34.97 6819 37.67 6460 SAA 
20.99 4586 22.04 4297 23.36 4007 CAAR 
18.69 4082 20.77 4050 22.90 3927 CAAT 
13.03 2847 11.59 2260 11.04 1894 CNMA 
0.07 16 0.08 16 0.08 14 MAATEC 
0.07 16 0.06 11 0.09 16 CAGEX 
4.30 939 4.22 822 3.64 624 TRUST 
5.59 1222 2.53 494 - - CASH 
2.67 583 1.95 381 0.87 149 CIAR 
3.06 668 1.77 345 0.34 58 2A 
0.10 22 - - - - SGCI 
- 0 - - - - STAR HANA 
- 0 - - - - AL-RYAN 
- 0 - - - - GAM 
0.42 92 0.03 5 - - ELBARAK  WALAMAN 
 الإجمالي 17150 100 19500 100 21845 100

2003/08/21,htm.émarch/com.dz-ccr.www: //http.rien des AssuranceséAlgé March : Source 
 

 على السوق الجزائرية للتأمين      (SAA)    من خلال الجدول السابق نلاحظ سيطرة الشركة الوطنية للتأمين          
ركة تعد أول شركة    بكون  هذه الش    ، ويمكن تفسير ذلك   2001-1999 خلال الفترة    %33بأكثر من 

تأمين جزائرية يتم إنشائها بعد الاستقلال، إضافة لكون الشركة كانت مختصة في تأمين السيارات، والمعروف               
 من حجم السوق الجزائرية للتأمين، والسبب الأخر يكمن في          %40أن هذا النوع من التأمين يمثل أكثر من       

لخاصة سواء الوطنية منها أو الأجنبية مازالت في        كونها شركة عمومية تحظى بثقة كبيرة عكس  الشركات ا         
21 بأكثر من  (CAAR)أما المرتبة الثانية فتحتلها  الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين           . مرحلة الجنينية 

، وكانت مكلفة   1963 ، فالشركة تعد إحدى الشركات الكبرى لقطاع التأمين في الجزائر، نشأت سنة              %
لتنازل القانوني، حيث تلزم مختلف الشركات التي تزاول نشاطها في الجزائر أن تتنازل عن              بالمراقبة من خلال ا   

 لصالح الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، وهذا ما جعلها بعد مرور سنة             %10حجم الأقساط بنسبة    



 لي في الاقتصاديات العربية مع التركيز على الاقتصاد الجزائريدور ومكانة القطاع الما:  الفصل الثاني

 126 

 المرتبة الثالثة فتحتلها    وفيما يخص . من إنشائها تمارس عمليات التأمين المباشرة، وتكون محفظة متنوعة الفروع         
الشركة الجزائرية للتأمين الشامل، والتي اهتمت في البداية بالأخطار المرتبطة بفرع النقل، وذلك تطبيقا لمبدأ                

أما بقية شركات التأمين فتتوزع بين شركات        . التخصص واحتكار الدولة لقطاع التأمين في تلك الفترة          
 .يثا، مما جعل عملياتها التأمينية تكاد تنعدمجزائرية خاصة وشركات أجنبية أنشأت حد

 
 :  مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي-3   

الناتج / إنتاج قطاع التأمين  ( نتناول مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال نسبة                    
 ).ةالمحلي الإجمالي،  مضروب في مائ

 :)11(جدول رقم  
 2001-1999مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي خلال  الفترة يوضح 

 
 السنة 1999 2000 2001

 %النسبة 0.54 0.48 0.52

  ).11(معطيات الجدول رقم :المصدر       
  .02معطيات الملحق رقم -                

 
 ، وهي   %0.5 زي الإجمالي بنسب لا تتجاو         تشير النسب أعلاه عن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحل         

نسب ضعيفة إذا ما قورنت بمتوسط مساهمة قطاع التأميني في إجمالي الناتج المحلي على المستوى العالمي والتي                  
 ، لكنها مقبولة بالمقارنة بمتوسط مساهمة قطاع التأميني في إجمالي الناتج المحلي في                  % 8.8تقارب  

 .% 1 زلا تتجاوالاقتصاديات العربية والتي 
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